
 
 
 
 

  القانون واجب التطبيق في منازعات 
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ةً          صدرھا علاق یَفصل التحكیم البحري في كافة المنازعات البحریة، سواء أكان م

ان            عقدی ین أشخاصٍ خاصةٍ أم ك ئةً ب ت المنازعة ناش ةً أم علاقةً تقصیریةً، وسواءٌ أكان

  .أطرافھا أو بعضھم أشخاصاً عامةً

ویفترق التحكیم عن التسویة الودیة في أنھ في التحكیم یلتزم المحكَّم بالفصل في   

إر        إرادة الأطراف أو ب دد ب ة  النزاع وفقاً لأحكام القانون الذي سوف نرى أنھ یتح ادة ھیئ

التحكیم أو بغیر إرادة أيٍّ منھما، على حین أنھ في التسویة الودیة یتم الفصل في النزاع     

اه             . وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف    م بمعن ھ یُفھ ا بتطبیق م ھن وم المحكَّ ذي یق انون ال والق

ة     دات الدولی الواسع بحیث یشمل القوانین الوطنیة بمصادرھا المختلفة فضلاً عن المعاھ

  .)١(والعادات والأعراف البحریة والسوابق التحكیمیة وغیرھا

ى      ق عل ومعلومٌ أنھ لیس للأطراف دورٍ في تحدید القواعد القانونیة واجبة التطبی

د          ذه القواع النزاع في القضایا المرفوعة أمام قضاء الدولة، یستوي بعد ذلك أن تكون ھ

ل       فالقواعد الإجرائیة والموض   . إجرائیةً أو موضوعیةً   ي ب ط للقاض یس فق ةٌ ل وعیة ملزم

ویختلف الحال في التحكیم؛ حیث تلعب إرادة طرفيْ المنازعة وكذا إرادة . لأطراف النزاع

نرى              ا س ى م زاع عل ھیئة التحكیم دوراً فاعلاً في اختیار القواعد القانونیة التي تحكم الن

  .في بحثنا ھذا

یم    وبخصوص إجراءات التحكیم فإنھا محكومةٌ بالقواعد ال       وائح التحك واردة في ل

ي       المؤسسي والتحكیم الحر والتي یلتزم بھا الأطراف عند اختیارھم لھذا المركز التحكیم

                                                             
 .٤٧٨، ص ١٩٩٧ازعات البحریة، دار النھضة العربیة، عاطف محمد الفقي، التحكیم في المن.د )١(
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ن             و اللائحة م ة خل ي حال ا، وف زام الأطراف بھ أثرٍ لالت أو غیره ویلتزم بھا المحكَّمون ك

ن        اق الأطراف أو م ي اتف ا ورد ف دَ  نصٍّ تلجأ ھیئة التحكیم إلى استكمال النقص مم قواع

  . تختارھا ھیئة التحكیم أو من القانون المطبق على الإجراءات

ة           د الإجرائی د القواع وداً لتوحی دة    . وعلى أیة حالٍ، فإن ھناك جھ ت معاھ إذا كان ف

ة   ١٩٧٨ وكذلك معاھدة ھامبورج لعام  ١٩٥٨نیویورك لعام    یمٍ وافٍ للعملی  لم تأتیا بتنظ

اري   التحكیمیة من بدایتھا إلى نھایتھا فإن لا  انون التج ئحة تحكیم لجنة الأمم المتحدة للق

اري  ١٩٧٦الدولي والمعروفة بلائحة الیونسترال لعام       والقانون النموذجي للتحكیم التج

ات  ١٩٨٥الدولي الذي وضعتھ نفس اللجنة عام       قد ساھما إلى حدٍّ كبیرٍ في إزالة الخلاف

  .اعدالإجرائیة كأثرٍ لتبني مراكز التحكیم والدول ھذه القو

ة        ٧وفي ذلك تنص المادة      ابع لغرف اري الت یم التج ت للتحك  من لائحة مركز الكوی

دة          "تجارة وصناعة الكویت على أن       م المتح ة الأم یم للجن ق والتحك د التوفی ق قواع تطبَّ

في حال عدم وجود نصٍّ في ھذا النظام أو في قانون   )الیونسترال(لقانون التجارة الدولیة  

  ". تجاریة الكویتي یحكم مسألةً معینةًالمرافعات المدنیة وال

ا              ي مادتھ نص ف ة فت امین الكویتی ة المح یم جمعی ز تحك ى أن  ٣أما لائحة مرك  عل

ین          " شأ ب ي تن ي الت صر الأجنب ات ذات العن ع المنازع ى جمی یم عل ة التحك ق ھیئ تطبِّ

سترال         د الیون یم قواع ق التحك ن طری سمھا ع تم ح ز لی ى المرك رض عل راف وتُعْ الأط

ن               للتحكی م یك ا ل ق م ة التطبی ستلزمھا ملاءم دیلاتٍ ت ن تع ال م ضیھ الح م متضمنةً ما یقت

ادة   ". الأطراف قد اتفقا على خلاف ذلك  نص الم ى أن     ١٧/١كما ت س اللائحة عل ن نف  م

تَخضع الإجراءات أمام ھیئة التحكیم لھذا النظام، وفي حالة عدم معالجة النظام لمسألةٍ "

یر الإجراءات ف      ضع س ةٍ یخ م         معین إذا ل ا الأطراف، ف ق علیھ ي یَتف د الت أنھا للقواع ي ش

انون                    ي ق یم ف اب التحك د ب اً لقواع سھا طبق دھا بنف یم تحدی ة التحك یوجَد اتفاقٌ تولت ھیئ
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ات ذات                 ي المنازع ا ف ة، أم ات الوطنی ي المنازع ویتي ف المرافعات المدنیة والتجاریة الك

اً         دھا طبق دولي والأعراف      العنصر الأجنبي فھیئة التحكیم تتولى تحدی انون ال د الق  لقواع

ى            ق عل ب التطبی يٍّ واج يٍّ وطن انونٍ إجرائ ى ق ل إل م تُحِ ت أو ل واءٌ أحال ة، س الدولی

  ". التحكیم

دولي          ٢٨وتنص المادة    یم ال اطة والتحك ت للوس ة الكوی  من لائحة إجراءات غرف

ھذه اللائحة، یَجري التحكیم أمام الھیئة وفقاً للإجراءات المنصوص علیھا في  "على أن   

صاصات          ع اخت ارض م ؤثر أو تتع شرطِ ألا ت افیةٍ ب ویجوز للأطراف اختیار إجراءاتٍ إض

  ".الغرفة أو سلطات ھیئة التحكیم المنصوص علیھا في ھذه اللائحة

ة،           ى موضوع المنازعة البحری ویقع تحدید القواعد القانونیة واجبة التطبیق عل

ا        اتق الأطراف وإم ى ع ى       كما أوضحنا، إما عل یم البحري أو عل ة التحك اتق ھیئ ى ع  عل

  .الرغم من إرادة أيٍّ منھما

ى         اول عل اري البحري نتن یم التج ي التحك وفي دراستنا للقانون واجب التطبیق ف

تحدیدَ القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع بمعرفة : الترتیب وفي خمسة مباحث   

ى موضو         ق عل یم،     الأطراف، وتحدیدَ القانون واجب التطبی ة التحك ة ھیئ زاع بمعرف ع الن

ي          ة ف دة القانونی وقابلیةَ القانون البحري للتوحید على المستوى الدولي، ومصادرَ القاع

ام   امبورج لع ة ھ صوصیةَ اتفاقی دولي، وخ ري ال یم البح ة ١٩٧٨التحك د ھیئ شأن تقی  ب

  :التحكیم بأحكامھا
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  المبحث الأول
  تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع 

  النزاع بمعرفة الأطراف
  

ق             ب التطبی انون واج د الق سب الأصل، تحدی ة، بح یملك أطراف المنازعة البحری

على النزاع في اتفاق التحكیم الذي یتخذ إما صورة شرطِ التحكیم المتفَق علیھ قبل نشأة   

  . النزاع، أو صورةَ مشارطةِ التحكیم التي یبرمونھا بعد نشأة ھذا النزاع

م الت  ق معظ انون    وتتف د الق ي تحدی الحق ف راف ب راف للأط ى الاعت شریعات عل

ات      ي العلاق وانین ف ازع الق ض تن د ف ا لقواع د تنظیمھ زاع عن ى الن ق عل ب التطبی واج

ي    صر الأجنب ي        . العقدیة ذات العن ة ف ا الأولوی ضمنیة لھ صریحة أو ال إرادة الأطراف ال ف

نظام العام وعدم انطواء ھذا اختیار القانون واجب التطبیق بشرط عدم الإخلال بقواعد ال        

الأطراف  . الاختیار على غشٍّ نحو القانون الذي كان من المفروض تطبیقھ على النزاع       ف

ي             صل ف ین الف ذي یتع انون ال لطتھا والق ددون س یم ویح ة التحك ارون ھیئ ذین یخت م ال ھ

وذجَ          . النزاع وفقاً لھ   ار الأطراف نم انون مباشرةً أو باختی ار الق دٍ  ویحدث ذلك باختی عق

انون              ة الق ام خان اً أم رك فراغ دٍ یت وذجِ عق ارِ نم زاع أو باختی م الن یحدد قانوناً معیناً لحك

  . واجب التطبیق یملؤه الأطراف

ط،           ا فق ةٍ م وطني لدول والمقصود بالقانون الذي یختاره الأطراف لیس القانون ال

د یحتكم   ةً وق دةً دولی ان معاھ اره الطرف ذي یخت انونُ ال ون الق د یك ل ق رف ب ى الع ون إل

ي الموضوع      ة ف ین      . البحري أو إلى السوابق التحكیمی ا یتع ق ھن ب التطبی انون واج فالق

  .فھمھ بالمعنى الواسع على النحو المتقدم
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ر       سي والح یم المؤس ز التحك وائح مراك ة ول یم الدولی دات التحك رص معاھ وتح

انو       ار الق ي اختی یم ف يْ التحك ق  والقوانین الوطنیة على تأكید حریة طرف ب التطبی . ن واج

ادة   ص الم ك ن ن ذل ن أن  ١٩/١م ة م امین الكویتی ة المح یم جمعی ز تحك ة مرك ن لائح  م

للأطراف حریةَ الاتفاق على القواعد الواجب على ھیئة التحكیم تطبیقُھا على موضوع         "

  ".النزاع

دول          ٢٨وتنص المادة    اون ل س التع دول مجل اري ل  من لائحة مركز التحكیم التج

  :في النزاع طبقاً لما یلي" على أن تفصل ھیئة التحكیم الخلیج العربي

 .العقد المبرَم بین الطرفیْن وأي اتفاقٍ لاحقٍ بینھما -١

 .القانون الذي یختاره الطرفان -٢

ا             -٣ ي تراھ وانین الت ازع الق د تن ق قواع القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع وف

 .الھیئة مناسبةً

 ".الأعراف التجاریة المحلیة والدولیة -٤

ى أن             دولي عل یم ال ة   "كما تنص لائحة غرفة الكویت للوساطة والتحك ق ھیئ تطبِّ

  ).٢٧/٢م "(التحكیم على موضوع النزاع القانون الذي یعینھ الأطراف

ادة      ھ الم نص علی م      ٣٩ومن ذلك أیضاً ما ت صري رق یم الم انون التحك ن ق  ٢٧ م

سنة  ن أن ١٩٩٤ل زاع ال    " م وع الن ى موض یم عل ة التحك ق ھیئ ي  تطب د الت   قواع

ان   ا الطرف ق علیھ سي       ". یتف دولي الفرن یم ال انون التحك رره ق ا یق ضاً م ذا أی   وھ

ري   یم البح ة للتحك ة الدولی یم المنظم ة تحك سترال  ) ١م (ولائح یم الیون ة تحك ولائح

  ).٣٣/١م (١٩٧٦
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ولا شك أن اختیار القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع بمعرفة الأطراف         

د      یتفق على أیة حا    وفر جھ م وحریتھم وی رم إرادتھ لٍ مع الطابع التعاقدي للتحكیم، ویحت

  .ووقت ھیئة التحكیم في البحث عن القانون الذي یحكم المنازعة البحریة

سي           انون الفرن ق الق یمٍ تطبی رطُ تحك ضمن ش شروط أن یت ذه ال ة ھ ن أمثل وم

ساعدةٍ بحریةٍ  في عقد م١٩٦٧ یونیھ ٧ في ٥٤٥ - ٦٧المتعلق بالحوادث البحریة رقم  

ى        نص عل یمٍ ی تمت في البحر الأبیض المتوسط، أو أن تتضمن مشارطةُ إیجارٍ شرطَ تحك

سؤولیة  ١٩٦٨ وبروتوكولھا المعدل عام  ١٩٢٤تطبیق معاھدة بروكسیل      على تحدید م

  .المجھز عن العجز الحاصل في الشحنة

وع النزاع وإذا لم یتفق الأطراف صراحةً على القانون واجب التطبیق على موض    

ستدل  . البحري جاز لھیئة التحكیم البحث عن الإرادة الضمنیة للأطراف  فقضاء التحكیم یَ

ة          انون الدول ق ق من مكان عقد التحكیم الذي اختاره الطرفان على اتجاه طرفیْھ إلى تطبی

ى أرضھا         یم عل یم          . التي یجري التحك ة التحك ام غرف اكم أم ثلاً التح رر الأطراف م إذا ق ف

ري ب سي   البح انون الفرن ق الق ى تطبی م إل اه إرادتھ ى اتج راً عل ذا مؤش ان ھ اریس ك   . ب

ى      وذجيٍّ عل دٍ نم ق عق ار تطبی ن اختی ضمنیة م راف ال ى إرادة الأط ستدل عل ا یُ   كم

ة  ة البحری ة        . المنازع ساعدة البحری ة الم تم عملی ى أن ت راف عل ق الأط ثلاً إذا اتف فم

ة     ساعدة البحری دز للم وذجِ اللوی تخدام نم ار     باس ى اختی راً عل ذا مؤش ان ھ اذ ك والإنق

  . القانون الإنجلیزي

بید أن اختیار المحتكمین إجراء التحكیم في دولةٍ ما قد یكون لیس لأنھم یرغبون 

ة                     ذه الدول ي ھ ي محكم ة ف ل للثق م الموضوع، ب سب لحك ھ الأن ا أو لأن في تطبیق قانونھ

ا          ة وموضوع    وكفاءتھم وتخصصھم دون أن یكون ھناك أي ارتباطٍ بین ق ذه الدول نون ھ

  . النزاع
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ب    انون واج د الق ن تحدی ة م ود البحری ا العق و فیھ دةٌ تخل الاتٌ عدی اك ح ا ھن إنم

التطبیق باختیار الأطراف صراحةً أو ضمناً بسبب عدم التوصل إلى الاتفاق على القانون 

وطني أو            ھ ال ق قانون ي تطبی ل طرفٍ ف واجب التطبیق على موضوع النزاع إما لرغبة ك

ى          شكلة إل صَدرون الم صمت ویُ رف الآخر فیلتزمون ال انون الط ة ق ي عدال ھ ف دم ثقت لع

  .ھیئة التحكیم
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  المبحث الثاني
  تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع 

  بمعرفة هيئة التحكيم
  

إذا لم یتفق طرفا التحكیم على اختیار القانون واجب التطبیق على التحكیم ویحكم 

ع صراحةً أو ضمناً انتقلت مھمة تحدید ھذا القانون إلى ھیئة التحكیم التي موضوع النزا

وقد كان ھذا الوضع مستقراً إلى أن تم . تتمتع، بحسب الأصل، بحریة تحدید ھذا القانون 

ام        تقیید حریة ھیئة التحكیم بموجب اتفاقیة ھامبورج الخاصة بالنقل البحري للبضائع لع

  . على ما سنرى١٩٧٨

تحكیم حین یكون منوطاً بھا تحدید القانون واجب التطبیق على موضوع وھیئة ال

  :النزاع قد تختار قانوناً وطنیاً أو قانوناً غیر وطنيٍّ

اختيار هيئة التحكيم لقانون وطني لحكم موضوع النزاع: ًأولا
ٍّ

ٍ: 

ةٍ           ي منازع ق ف ب التطبی انون واج د الق صدد تحدی إذا كان القاضي الوطني وھو ب

 أجنبیاً ملتزماً بتحدید ھذا القانون حسب القواعد الواردة في قانونھ الوطني تضم عنصراً

لفض تنازع القوانین، أي حسب ما یُعرف بقواعد الإسناد؛ باعتبار أنھ یستمد سلطتھ في 

لطتھا باسم       الفصل في النزاع من قِبل الدولة التي عینتھ، فإن ھیئة التحكیم لا تمارس س

بیل     الدولة بل تستمدھا من ا     ي س ا ف تفاق طرفيْ النزاع، ومن ثم لا تتقید بقواعد إسنادٍ م

ك         الوصول إلى القانون واجب التطبیق على النزاع المعروض علیھا، فإن أعملتھ فإن ذل

  :وھیئة التحكیم في سبیل ذلك تتبع إحدى طریقتیْن. یكون اختیارَھا
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  :اصإعمال منهج التنازع في القانون الدولي الخ: الطريقة الأولى

د       : وھذا الحل یتم على مرحلتیْن     ى قواع ام إل م الاحتك اختیار قانونٍ وطنيٍّ معینٍ ث

انون       ق       . تنازع القوانین الواردة في ھذا الق ب التطبی انون واج د الق ة لتحدی ذه الطریق فھ

يٍّ              انونٍ وطن یم لق ة التحك ار ھیئ على موضوع النزاع بمعرفة ھیئة التحكیم تفترض اختی

ازع    معینٍ لكي تستعین     ا فض التن بعد ذلك بقواعد الإسناد الواردة فیھ والتي یتم وفقاً لھ

ة   م العلاق حة لحك وانین المرش ین الق د   . ب دد قواع ذلك تح ال ك یم والح ة التحك أن ھیئ فك

  .التنازع التي تراھا مناسبةً لحكم موضوع النزاع

ا         دولي لع اري ال یم التج ة للتحك ة الأوروبی ة الاتفاقی ذه الطریق ذت بھ د أخ م وق

ام  ) ٧/١م (١٩٦١ وذجي لع انون النم ة  ) ٢٨/٢م (١٩٨٥والق یم المنظم ة تحك ولائح

  ).٣٨/١م (ولائحة تحكیم الیونسترال) ١٠/١م (الدولیة للتحكیم البحري

ادة   حنا أن الم بق أن أوض د س دول   ٢٨وق اري ل یم التج ز التحك ة مرك ن لائح  م

یم     ة التحك ي    مجلس التعاون لدول الخلیج العربي تنص على أن ھیئ صل ف ستطیع أن تف  ت

ي      "النزاع طبقاً للقانون     وانین الت ازع الق د تن ق قواع الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع وف

  ".تراھا الھیئة مناسبةً

ري     یم البح ا التحك د یتبناھ م یع ق ل ب التطبی انون واج د الق ة لتحدی ذه الطریق وھ

یس      ي    الدولي وھجرھا لصعوبتھا وتعقیدھا؛ باعتبار أن القاضي الوطني ل ارٌ ف ھ خی  أمام

ة     ین أن ھیئ ى ح ھ، عل ن عدم وطني م انون ال ي ق واردة ف ناد ال د الإس تعانة بقواع الاس

لا         التحكیم حرةٌ في تحدید القانون واجب التطبیق، وھي تستطیع أن تفعل ذلك مباشرةً، ف

  .مبرر لاتباع نفس المنھج الذي یتبناه القضاء الوطني
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  :لقانون واجب التطبيق على موضوع النزاعالاختيار المباشر ل: الطريقة الثانية

واردة           ناد ال د الإس بدلاً من الاستعانة بقانونٍ وطنيٍّ معینٍ توطئةً للاستعانة بقواع

د        ار القواع يٍّ أو اختی انونٍ وطن ار ق ى اختی رةً إل یم مباش ات التحك ت ھیئ ھ ذھب فی

زاع   الموضوعیة الواجب تطبیقھا على موضوع النزاع التي تراھا مرتبطةً بمو       ضوع الن

وھذه  الطریقة تمثل اختیاراً مباشراً للقانون واجب . المعروض أمامھا أو مناسِبةً لحكمھ    

التطبیق بدلاً من اختیاره بطریقٍ غیر مباشرٍ عن طریق الالتجاء إلى قواعد فض التنازع    

  . بین القوانین في قانون دولةٍ ما

ین نص     بھ١٩٩٤ لسنة ٢٧وقد أخذ قانون التحكیم المصري رقم       ة ح ذه الطریق

ھ     ٣٩في المادة    ق           " على أن ة التطبی ة واجب د القانونی ى القواع ان عل ق الطرف م یَتف إذا ل

على موضوع النزاع طَبقت ھیئة التحكیم القواعد الموضوعیة في القانون الذي ترى أنھ 

دولي          ". الأكثر اتصالاً بالنزاع   یم ال سي للتحك اه المرسوم الفرن ذي یتبن وھذا ھو الحل ال

  .١٩٨١لعام 

ادة     حنا أن الم بق أن أوض د س اري   ٢٨وق یم التج ز التحك ة مرك ن لائح    م

زاع        ي الن صل ف یم  أن تف ة التحك ز لھیئ ي تجی یج العرب دول الخل اون ل س التع دول مجل   ل

ة         ة المحلی راف التجاری ا والأع قٍ بینھم اقٍ لاح ین الطرفیْن وأي اتف رَم ب د المب اً للعق طبق

 .والدولیة

ق            كما تنص لائحة     م یتف ھ إذا ل ى أن دولي عل یم ال اطة والتحك ت للوس غرفة الكوی

زاع        وع الن م موض ذي یحك انون ال ى الق راف عل د    "الأط یم القواع ة التحك ق ھیئ تطبِّ

النزاع          صالاً ب ر ات ھ الأكث ة أن رى الھیئ ذي ت انون ال ي الق وعیة ف ). ٢٧/١م "(الموض

د وا           "و شروط العق اً ل زاع وفق ي الن سائدة    لھیئة التحكیم أن تفصل ف ة ال لأعراف التجاری

  ).٢٧/٢م "(وما جرى علیھ التعامل بین الأطراف
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د        م یوجَ ھ إذا ل ى أن ة عل امین الكویتی ة المح یم جمعی ز تحك نص لائحة مرك ا ت كم

یم         ة التحك ق ھیئ ادات    "اتفاقٌ بین الأطراف على القواعد القانونیة تُطبِّ د والع ام العق أحك

اً    "و). ١٩/٢م  "(والأعراف التجاریة ذات الصلة    صلح أو وفق یم بال لا تقضي ھیئة التحك

  ).١٩/٣م "(لقواعد العدل والإنصاف إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك

وتتمتع ھیئة التحكیم بسلطةٍ تقدیریةٍ وھي تُعمل اختیارھا المباشر للقانون واجب 

زاعٍ یتع    . التطبیق على النزاع  ي ن سفینة ف م ال ق  فقد ترى ھیئة التحكیم تطبیق قانون عل ل

ي        ة الت انونَ الدول د، أو ق ذ العق ةِ محلِّ تنفی انونِ دول قَ ق فینةٍ، أو تطبی رةِ س سابِ أج بح

  .اختارھا الطرفان لكي یَجري التحكیم على أرضھا

وعلى ذلك، فإنھ إذا اختار طرفا النزاع البحري أن ینعقد التحكیم في الكویت مثلاً      

ة       ولم یتفقا صراحةً أو ضمناً على القانون واجب الت    ار مدین إن اختی زاع ف ى الن ق عل طبی

الكویت یُعَد مؤشراً دافعاً لھیئة التحكیم إلى تطبیق القانون الكویتي على موضوع النزاع    

  . إذا أرادت ھیئة التحكیم اختیار قانونٍ وطنيٍّ معینٍ لحكم موضوع النزاع

إراد          ق ب ب التطبی انون واج د الق ین تحدی ز ب ة وواضحٌ أنھ لیس من الیسیر التمیی

ض          ي بع یم ف ة التحك إرادة ھیئ انون ب ذا الق ر لھ ار المباش ضمنیة والاختی راف ال الأط

یم         يْ التحك ار إرادةَ طرف ي تخت ا وھ ي اعتبارھ یم ف ة التحك ضع ھیئ دما ت روض عن الف

  .الضمنیة

م                 ل لحك زاع ب ل الن م ك یس لحك اً ل أ معین ار قانون د تخت ویلاحَظ أن ھیئة التحكیم ق

ر  أن ت ط، ك ددةٍ فق سائل مح ام م سل لع ة بروك ام اتفاقی ق أحك ة تطبی  ١٩٢٤ى الھیئ

ام   دل ع ا المع انون    ١٩٦٨وبروتوكولھ ق الق ع تطبی حنٍ م سند ش ل ب ة النق ى عملی  عل

  .الفرنسي مثلاً فیما لم یرد بشأنھ نصٌّ في الاتفاقیة
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اختيار هيئة التحكيم لقانون غير وطني لحكم موضوع النزاع: ًثانيا
ٍّ

ٍ:  
يٍّ، سواءٌ       لم یعد السائد حالیاً   انونٍ وطن ار ق دولي ھو اختی في التحكیم البحري ال

ازع                   نھج تن اع م ك باتب ان ذل یم، وسواءٌ أك ة التحك ة ھیئ زاع أو بمعرف يْ الن بمعرفة طرف

اه            ر الاتج ار المباشر، وظھ نھج الاختی اع م اص أم باتب دولي الخ انون ال القوانین في الق

ة كل  وانین الوطنی ران الق ي ھج ل ف دیث المتمث دولي  الح ري ال انون البح ق الق ةً وتطبی ی

د     روط العق ن ش ضلاً ع ة ف ادات البحری راف والع ة والأع دات الدولی ي المعاھ ل ف المتمث

لاً             ة وُضعت أص وانین الوطنی ار أن الق ة، باعتب سوابق التحكیمی المبرم بین الطرفین وال

ا    ا ق ة یحكمھ ة الدولی ات البحری ین أن العلاق ى ح ة، عل ات الداخلی م العلاق ر لحك نونٌ غی

ة أو      ارة الدولی انون التج دولي بق اري ال یم التج ھ التحك ي فق رَف ف يٍّ یُع  Lex وطن

Mercatoria        دولي یم البحري ال ال التحك ي مج ھ ف انون البحري   ( والذي یُطلَق علی الق

  ).الدولي

ات    - ١٩٩٤ لسنة ٢٧وقد قرر قانون التحكیم المصري رقم       ن الاتفاقی الكثیر م  ك

ی ز التحك وائح مراك ھ -م ول زاع   " أن ي الن صل ف د الف یم عن ة التحك ي ھیئ ب أن تراع یج

ة   وع المعامل ي ن ة ف راف الجاری زاع والأع ل الن د مح روط العق ا )٣٩/٣م "(ش و م ، وھ

ام            اري لع یم التج ة للتحك انون النموذجي   )٧/١م  (١٩٦١قررتھ الاتفاقیة الأوروبی ، والق

ام  ام  )٣٨/٤م (١٩٨٥لع سي لع وم الفرن ة )١٤٩٦م (١٩٨١، والمرس ، ولائح

  ).٣٣/٣م (١٩٧٦الیونسترال لعام 
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  المبحث الثالث
القانون البحري قانون قابل للتوحيد على المستوى الدولي

ٌ ٌ
  

  
سابع         . یُعتبر العصر الحدیث عصر التقنین     رن ال ذ الق ین من ة التقن وقد بدأت حرك

یم ال                  . عشر شر بتنظ ع ع ویس الراب ر ل دیثٍ ھو أم ینٍ بحريٍّ ح دم تقن ان أق د ك ارة  وق تج

نة           ١٦٨١البحریة في عام     ین س ي تقن ك ف د ذل ھ بع ت أحكام ل   ١٨٠٧ الذي نُقل ذي نَق  ال

  .١٨٨٣ والأھلي سنة ١٨٧٥عنھ المشرع المصري تقنین التجارة المختلط سنة 

اً       شریعیاً ووطنی اً ت وقد ترتب على حركة التقنینات أن اتخذ القانون البحرى طابع

اً       اً عرفی ك قانون ل ذل اً بعد أن كان قب ف        . ودولی دأت تخ د ب ة ق ذه النزعة الوطنی د أن ھ بی

اعتباراً من القرن الماضي، حیث ظھر اتجاهٌ یرمي إلى توحید القانون البحري في الدول    

ة ات       . المختلف ري باختلاف انون البح د الق تلاف قواع ى اخ ات أدت إل ة التقنین فحرك

اتٍ        . التشریعات اً علاق ة     ولكن لما كانت العلاقات البحریة غالب إن النتیجة الحتمی ةً ف دولی

د                 ن ضرورة تحدی ك م صحب ذل ا ی وانین وم ازع الق ن تن ة ع شاكل الناجم ھي ازدیاد الم

ي          صر الأجنب ات ذات العن . القانون واجب التطبیق من جانب القضاء الوطني في المنازع

دولي،             ال ال ي المج الات ف ن الح ى م ة العظم ي الغالبی ولما كانت السفن تباشر رحلاتھا ف

ي        حیث اطر والظروف الت ت المخ ا كان  غدا ھذا المجال ھو البیئة الطبیعیة لنشاطھا، ولم

ةٍ      ن دول ةٍ م ةٍ مختلف ھ بطریق صعب تنظیم ري ی انون البح إن الق دةً، ف سفن واح تواجھ ال

د        صطدم بالعقائ ري لا ت انون البح ال الق ي مج د ف ود التوحی ةً أن جھ رى، وخاص لأخ

د     والفلسفات التي تختلف من دولةٍ لأخر       ائلاً دون التوحی ف ح ھ    . ى وتق ك كل د أدى ذل وق

ن         ستوىً م ى م ث وصل إل إلى أن القانون البحري صار بیئةً خصبةً للتوحید الدولي، حی

  .التوحید على المستوى العالمي لم یصل إلیھ قانونٌ آخر باستثناء القانون الجوي
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الشاحن عن ولما كان النشاط البحري دولیاً تختلف فیھ جنسیة الناقل عن جنسیة 

د        جنسیة السفینة في غالب الأحیان، ولما كان كل طرفٍ من أطراف العلاقة یجھل القواع

ن      القانونیة في قوانین الأطراف الأخرى أو لا یثق في عدالتھا أو یَخشى تطبیقھا خوفاً م

ي            ي ف الھیمنة الاقتصادیة، فضلاً عن أن تطبیق أحكام أحد القوانین الوطنیة یضع القاض

ھ    مأزقِ ت  ل تعقیدات نازع القوانین على النحو الذي یتناولھ فقھ القانون الدولي الخاص بك

ة،         وانین الوطنی ذه الق اختلاف ھ ومصاعبھ، لا سیما وأن قواعد تنازع القوانین تختلف ب

و         ا وھ تكم إلیھ أي لا توجد قواعدُ تنازعٍ دولیةٌ موحدةٌ یستطیع القاضي أو المحكَّم أن یح

دة        بصدد تحدید القانون     ھ قاع شیر إلی ذي ت انون ال د التوصل للق واجب التطبیق، بل وبع

ة       ة البحری م المنازع مٍ لحك ر ملائ انون غی ذا الق م ھ ي أو المحكَّ د القاض د یج ازع ق التن

املات                ى المع ق عل ي ینطب لاً لك وطني وُضع أص انون ال ار أن الق المطروحة أمامھ باعتب

  .الداخلیة أو الوطنیة كما سبق وأوضحنا

اد  لذلك،   فإن المحكَّم البحري وكذلك الأطراف تتوفر لدیھم رغبةٌ حقیقیةٌ في الابتع

ق        ن تطبی اد ع ل والابتع اص، ب دولي الخ انون ال ي الق روف ف ازع المع نھج التن ن م ع

دولي                انون البحري ال ي الق ل ف دةٍ تتمث القوانین الوطنیة أصلاً والالتجاء إلى قواعدَ موح

ة    دات الدولی ي المعاھ ل ف ذي یتمث ادات    ال راف والع ة والأع ود النموذجی روط العق  وش

ة     . البحریة والسوابق التحكیمیة   بعبارةٍ أخرى، القانونُ البحري الدولي قانونٌ یلائم طبیع

  .المنازعات البحریة الدولیة

ةً      ست خافی دٍّ لی يٍّ موح يٌّ    . ودواعي وجود قانونٍ بحري دول شاط البحري دول فالن

د  بطبیعتھ، بحكم أن النقل البحري    یتم عادةً بین میناءیْن یقعان في دولتیْن مختلفتیْن، وق

د    غ، وق شحن والتفری اءيْ ال يْ مین ر دولت ةٍ غی ةٍ ثالث سیة دول ة جن سفینة الناقل ل ال تحم

ھ أو                  ل إلی ستأجر أو المرسَ ز أو الم ل أو المجھ سیة الناق ن جن شاحن ع تختلف جنسیة ال

ة  فالعلاقات البحریة غالباً ما یتدخل ف   . المؤَمِّن یھا عنصرٌ أجنبيٌّ أو أكثر یخلع على العلاق



 

 

 

 

 

 ٣٣

ةً فةً دولی انونٍ  . ص رتبط بق ة ت ة القانونی ي أن العلاق ي تعن ي الت ك ھ ة تل صفة الدولی وال

وانین   ازع الق د تن اً لقواع اص وفق دولي الخ انون ال ده الق شغل بتحدی ر ین يٍّ أو أكث . وطن

یم ف              ان التحك ةً صرفةً ك ت وطنی صاص     فالعلاقة القانونیة إذا كان د الاخت اً وانعق ا وطنی یھ

وطني   انون ال شریعي للق سیة       . الت ث جن ن حی ةً م ة دولی ة القانونی ت العلاق ا إذا كان أم

ین           م أو المحكَّم سیة المحكَّ شاطھم أو جن ر ن الأطراف أو مواطنھم أو محال إقامتھم أو مق

ى الإ       ق عل ب التطبی جراءات  أو مكان التحكیم أو مكان تنفیذ حكم التحكیم أو القانون واج

ضرر        دوث ال أو الموضوع أو مكان إبرام العقد أو مكان تنفیذه أو موقع المال أو مكان ح

  .أو غیر ذلك كان التحكیم دولیاً

یم             ز التحك ة مراك ي كاف ة ف ات التحكیمی والشاھد أن الحلول الموضوعیة للمنازع

ا                  ي غیرھ م ف اریس ث ورك وب دن ونیوی ي لن ع ف ي تق ن  البحري العالمیة المشھورة وھ  م

ة،               ات الإجرائی ن الخلاف رغم م ى ال د عل ى التوح مدن العالم الكبرى على الترتیب تمیل إل

  .كما أن نشر ھذه الأحكام یساعد كثیراً الأطراف ویرشدھم

اییر     سب مع ك ح اً وذل يٌّ غالب یمٌ دول ري تحك یم البح ضح أن التحك دم یت ا تق ومم

ة الدول  دات التحكیمی ي المعاھ واردة ف یم ال ة التحك ة،  دولی یم الوطنی وانین التحك ة أو ق ی

انون                ار الق سیة الأطراف أو معی ار جن ین أو معی كمعیارِ مكان التحكیم أو جنسیة المحكَّم

ان              ال أو مك ع الم بتھ أو موق شأت المنازعة بمناس ذي ن واجب التطبیق أو دولیة العقد ال

  .الحادث أو الواقعة على نحو ما قدمنا

ة وغرف      ات الدولی ت الجمعی د قام ة    وق ة الدولی ة البحری ة واللجن ارة الدولی التج

  .والكثیرُ من المؤتمرات الدولیة بدورٍ كبیرٍ في ھذا المجال
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  :وقد اتخذ التوحید طرقاً عدیدةً ھي

  :القواعد الاتفاقية: ًأولا
اتٌ             وم جمعی ددةً تق اول موضوعاتٍ مح د تتن القواعد الاتفاقیة ھي مجموعة قواع

ودھم        دولیةٌ أو غرفُ التجارة الد   ي عق ا ف ذ بھ ى الأخ دین إل دعو المتعاق ولیة بوضعھا وت

ةٌ     صوصٌ وطنی ا ن د فیھ ي لا توج سائل الت ي الم ك ف ذلك، وذل زَمین ب وا مل دون أن یكون

آمرةٌ، ومع تواتر الأخذ بھذه القواعد تصبح مع مرور الوقت عادةً اتفاقیةً تنطبق ولو لم       

  .یُشَر إلیھا صراحةً

دولي       ومثال ھذه القواعد قواعد ی     انون ال ة الق ي وضعتھا جمعی ورك وأنفرس الت

نة  ورك س ؤتمر ی ي م نة ١٨٦٤ف رس س ؤتمر أنف سارات ١٨٧٧ وم صوص الخ ي خ  ف

نة   ١٩٢٤المشتركة والتي عُدلت في استكھولم سنة   ستردام س ا  . ١٩٥٠ وفي أم ومثالھ

نة                ؤتمر وارسو س ي م ة ف س الجمعی ي وضعتھا نف ي  ١٩٢٨أیضاً  قواعد وارسو الت  ف

 من جانب ١٩٣٢والتي عُدلت في مؤتمر اكسفورد سنة ) سیف(بیع البحري  خصوص ال 

اً باسم     . جمعیة القانون الدولي والغرفة التجاریة الدولیة   د حالی ذه القواع ولذلك تُعرف ھ

  . اكسفورد-قواعد وارسو

ا     د فإنھ ذه القواع ن ھ ى أيٍّ م راف إل ال الأط ھ إذا أح ى أن ل عل تقر العم د اس وق

دھا دون ق     ضاء أو            تنطبق وح ام الق ات المطروحة أم ي المنازع وطني ف انون ال د الق واع

  .التحكیم

ن                  دة، م د الموح ام القواع ق أحك ان تطبی ستلزم، لإمك ا ت ة أنھ ذه الطریق وعَیب ھ

صالحھم،                   ارض م د تتع ث ق اً، حی ھ دائم ن تحقیق ا لا یمك ناحیةٍ، رضاءَ الأطراف، وھو م

ون   ومن ناحیةٍ أخرى، ألا تتعارض ھذه القواعد مع ن   ذي تك صٍّ وطنيٍّ آمرٍ في الفرض ال

  .فیھ المنازعة معروضةً أمام القضاء الوطني



 

 

 

 

 

 ٣٥

ق دون     ريٍّ ینطب رفٍ بح ى ع زمن إل رور ال ول بم ة تتح ادات الاتفاقی ى أن الع     ویراعَ

  .حاجةٍ إلى الاتفاق على الأخذ بھ، ولو لم یعلم بھ الأطراف

  :المعاهدات الدولية: ًثانيا
ة م ذه الطریق ل ھ ى  وتتمث ق عل ةٍ تنطب داتٍ دولی د معاھ ي عق د ف رق التوحی ن ط

ى       ة عل دول الموقع اكم ال زم مح ا، وتلت ضمة إلیھ دول المن ة لل ة الدولی ات البحری العلاق

ا            ذ یطبقھ ا، وعندئ يٍّ بھ شریعٍ داخل دور ت ا وص المعاھدة بتطبیقھا بمجرد التصدیق علیھ

ةً    القاضي الوطني كما لو كانت تشریعاً وطنیاً، وتَبقى العلا   ضة محكوم ة المح قات الوطنی

  .بالقانون الوطني

ت         ث أُبرم سل، حی دات بروك وقد عُقدت اتفاقیاتٌ عدیدةٌ تحمل غالبیتھا اسم معاھ

ة           ة الدولی ة البحری دتھا اللجن اتٍ عق د اجتماع سل، بع ة بروك ین    . في مدین ز ب تم التمیی وی

  :وأھم ھذه المعاھدات. معاھدات بروكسل حسب التاریخ والموضوع

 بشأن بعض القواعد المتعلقة بالتصادم البحرى، والتي ١٩١٠ سبتمبر ٢٣دة معاھ -١

، وصدر مرسومٌ بالعمل ١٩٤١ لسنة ٢٢انضمت إلیھا مصر بمقتضى القانون رقم     

  .١٩٤٤بھا اعتباراً من أول ینایر سنة 

دة    -٢ بتمبر ٢٣معاھ ضمت  ١٩١٠ س ي ان ریین، والت اذ البح ساعدة والإنق شأن الم  ب

ي   ١٩٤١ لسنة ٢٣القانون رقم إلیھا مصر بمقتضى     ا ف ، وصدر مرسوم بالعمل بھ

  .١٩٦٧ مایو سنة ٢٧وقد عُدلت ھذه الاتفاقیة في . ١٩٤٤ ینایر سنة ٣١

دة  -٣ نة ٢٥معاھ سطس س ل   ١٩٢٤ أغ ة بالنق د المتعلق ض القواع د بع شأن توحی  ب

اراً          صر اعتب ى م ا ف ل بھ البحرى بسند شحن، والتي صدر مرسومٌ بإصدارھا والعم

ى      . ١٩٤٤ایو سنة    م ٢٩من   ة ف ذه الاتفاقی دلت ھ نة   ٢٣وقد عُ ر س . ١٩٦٨ فبرای
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ردام           دة روت ى معاھ ضم إل ي تن دول الت وسوف تعتبر ھذه المعاھدة ملغاةً بالنسبة لل

  .بعد دخولھا حیز النفاذ

دة   -٤ نة ٢٥معاھ سطس س ت ١٩٢٤ أغ سفینة، وكان ك ال سئولیة مال د م شأن تحدی  ب

ا  ة علیھ دول الموقع ن ال صر م د أل. م ة  وق ا اتفاقی ت محلھ ة وحل ذه الاتفاقی ت ھ غی

ضمت   ١٩٥٧ أكتوبر سنة ١٠تحدید مسئولیة مالك السفینة الموقعة فى      ي ان ، والت

م        وري رق رار الجمھ ضى الق صر بمقت ا م سنة  ٣٧٥١إلیھ ا  ١٩٦٤ ل ل بھ  وعم

ن   اراً م نة  ٣١اعتب ایو س نة      . ١٩٦٨ م دن س دة لن اً معاھ ا حالی ت محلھ د حل وق

١٩٧٦.  

م        ١٩٢٦ سنة    أبریل ١٠معاھدة   -٥ ي ل ة والت ازات والرھون البحری صوص الامتی  بخ

م             انون رق ي الق ا ف ت أحكامھ سنة  ٣٥تنضم إلیھا مصر، وإن كانت قد تبن  ١٩٥١ ل

ة      ارة البحری انون التج ده ق ن بع ة، وم ون البحری از والرھ وق الامتی اص بحق الخ

لھا معاھدة وقد ألغیت ھذه المعاھدة وحلت مح. الحالي الذي ألغى ھذا القانون ضمناً

  .١٩٦٧ مایو سنة ٢٧

دة   -٦ نة   ١٠معاھ ل س در      ١٩٢٦ أبری ى ص ة، والت فن الدول صانة س صوص ح  بخ

نة  ٢٤بروتوكولٌ مفسر لھا في     اراً      ١٩٣٤ مایو س صر اعتب ي م ذةً ف ارت ناف ، وص

م     ١٩٦٠ أغسطس سنة  ٧من   رار الجمھورى رق ب الق ي   ٤٢ بموج صادر ف  ١٨ ال

  .١٩٥٨مارس سنة 

اریخ      -٧ نة    ١٠معاھداتٌ ثلاث بت ایو س ائى     ١٩٥٢ م صاص الجن ى بالاخت ق الأول  تتعل

الحجز      في مادة التصادم، والثانیة بالاختصاص المدني في مادة التصادم، والثالثة ب

سفن  ى ال ي عل ضى    . التحفظ ثلاث بمقت دات ال ذه المعاھ ى ھ صر إل ضمت م د ان وق

ام  وانین أرق سنة ١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٣الق ن ١٩٥٦ ل اراً م ا اعتب ل بھ  ٢٤، وعم
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واد     . ١٩٥٦یر سنة   فبرا ي الم ة ف وقد أدمج المشرع المصرى أحكام الاتفاقیة الثالث

ن  ى ٥٩م الي   ٦٦ إل ة الح ارة البحری انون التج ن اق سل   .  م ة بروك د أن اتفاقی بی

ف     ة جنی ب اتفاقی دیلھا بموج رى تع د ج سفن ق ى ال ي عل الحجز التحفظ ة ب الخاص

ي   ة ف نة  ١٢الموقع ارس س اذ ا  ١٩٩٩ م ز النف دخل حی ي ت ن   والت اراً م  ١٤عتب

  .، وإن كانت مصر لم تنضم إلیھا بعد٢٠١١دیسمبر سنة 

  . بشأن الركاب المتسللین١٩٥٧ أكتوبر سنة ١٠معاھدة  -٨

دة  -٩ نة ٢٩معاھ ل س ر١٩٦١ أبری ق البح اب بطری ل الرك شأن نق ي .  ب در ف د ص وق

م   وري رق رار الجمھ صر الق سنة ٤٦٨م رار  ١٩٦٤ ل در ق ا، وص ة علیھ  بالموافق

ا   ١٩٦٨ یونیو سنة    ٩في  وزیر الخارجیة     بنشرھا في الجریدة الرسمیة والعمل بھ

  .١٩٦٥ یونیو سنة ٤اعتباراً من 

دة  -١٠ نة ٢٥معاھ ایو س سفن   ١٩٦٢ م تغلال ال ن اس ئة ع سؤولیة الناش شأن الم  ب

  .الذریة، وكانت مصر من الدول الموقعة علیھا

ي  -١١ دتان ف نة ٢٧معاھ ایو س اب بطری : ١٩٦٧ م ة الرك ل أمتع شأن نق ى ب ق الأول

ي          اء، والت ي دور البن سفن ف ة بال وق المتعلق د الحق شأن قی ة ب ر، والثانی البح

  .١٩٧٣ یونیھ سنة ٣٠انضمت إلیھا مصر في 

ادث   ١٩٦٩ نوفمبر سنة   ٢٩معاھدة   -١٢ ة الح  بشأن التدخل في البحر العالي في حال

ول            دیلھا ببروتوك م تع ي ت ت، والت وث بالزی الذي یستتبع أو یمكن أن یستتبع التل

  .١٩٧٦ نوفمبر سنة ١٩ي لندن ف

ئة     ١٩٦٩ نوفمبر سنة    ٢٩معاھدة   -١٣ ن الأضرار الناش ة ع  بشأن المسئولیة المدنی

 .عن التلوث
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وث                 -١٤ ن التل ئة ع يٍّ لتعویض الأضرار الناش ندوقٍ دول المعاھدة الدولیة بإنشاء ص

 .١٩٧١ دیسمنبر سنة ١٨والموقعة في 

 دیسمبر ١٨ویة الموقعة في المعاھدة الدولیة المتعلقة بالنقل البحري للمواد النو   -١٥

  .١٩٧١سنة 

  :وھناك معاھدات دولیة أخرى لم تعقد فى بروكسل منھا

ى              -١ ة ف یھا الموقع باطھا ومھندس معاھدة جنیف الخاصة بمؤھلات ربابنة السفن وض

  .١٩٣٩ لسنة ٣٦، والتي انضمت إلیھا مصر بالقانون رقم ١٩٣٦سنة 

ي     -٢ ة ف ف الموقع دة جنی نة  ٦معاھ ارس س ةٍ   الخاص١٩٤٨ م شاء منظم   ة بإن

م    انون رق صر بالق ا م ت علیھ ي وافق ة، والت شاریةٍ للملاح ةٍ است سنة ٤٦٠دولی  ل

١٩٥٣.  

، والتي وافقت ١٩٤٨معاھدة القواعد الدولیة لمنع التصادم الموقعة في لندن سنة       -٣

وھناك القواعد الفنیة لمنع . ١٩٥٣ لسنة ٤٥٩علیھا مصر  بمقتضى القانون رقم     

ار    ي البح صادم ف دولي      الت ؤتمر ال دھا الم ي اعتم سابقة الت ة ال ة بالاتفاقی الملحق

نة    دن س د بلن ذي عق ار ال ي البح سلامة الأرواح ف صر  ١٩٦٠ل ا م ت علیھ  ووافق

  .١٩٦٣ لسنة ٢٧٨٦بقرار رئیس الجمھوریة رقم 

نة                -٤ دن س ي لن ة ف ت الموقع ار بالزی اه البح ث می ع تلوی  ١٩٥٤المعاھدة الدولیة لمن

ي      ل  ١٣والتي عدلت ف نة    أبری م       . ١٩٦٢ س ة رق یس الجمھوری رار رئ در ق د ص وق

سنة ٤٣٦ ة  ١٩٨٤ ل ذه الاتفاقی ى ھ ضمام إل درت   .  بالان صر أن أص بق لم د س وق

  . في شأن تلویث میاه البحر بالزیت١٩٦٨ لسنة ٧٢القانون رقم 



 

 

 

 

 

 ٣٩

ي        -٥ دن ف ي لن ة ف دولي الموقع ري ال رور البح ة الم سیر حرك دة تی    ٩معاھ

م    ، والتي وافقت عل   ١٩٦٥أبریل سنة    سنة  ٢٧٦یھا مصر بالقرار الجمھوري رق  ل

١(١٩٨٦.(  

، والتي وافق علیھا ١٩٦٦ معاھدة لندن الخاصة بخطوط الشحن الموقعة في سنة    -٦

  .١٩٦٨ لسنة ٧٥٣رئیس الجمھوریة بالقرار رقم 

ام  -٧ ة لع اب الخاص فن الرك ة س یس ١٩٧١اتفاقی رار رئ ا ق ة علیھ صادر بالموافق  ال

  .١٩٧٥ لسنة ٩٧٢الجمھوریة رقم 

ة          -٨ ي البحر والموقع صادم ف ع الت ة لمن د الدولی معاھدة لندن المسماة باتفاقیة القواع

ي  نة ٢٠ف وبر س م   ١٩٧٢ أكت القرار رق ة ب یس الجمھوری ا رئ ق علیھ ي واف  والت

  ) .٢(١٩٨٦ لسنة ٣٥٧

اتفاقیة لندن الخاصة بمنع التلوث البحري الناجم عن قلب النفایات والمواد الأخرى  -٩

 والتي وافق علیھا رئیس الجمھوریة بالقرار ١٩٧٢ دیسمبر سنة    ٢٩الموقعة في   

  ) ٣.(١٩٩٢ لسنة ١٧٨رقم 

                                                             
  .١٩٨٧ مایو ٧ الصادر في ١٩ الجریدة الرسمیة، العدد )١(
  .١٩٨٧ مایو ١٤ الصادر في ٢٠ الجریدة الرسمیة، العدد رقم )٢(
ھذا وقد صدر قرار وزیر . ٢٢٢٦، ص ١٩٩٢ سبتمبر ١٢ الصادر في ٣٧ الجریدة الرسمیة، العدد )٣(

م       النقل والمو  رى رق ل البح سنة  ٥اصلات والنق ات       ١٩٩١ ل ات والنفای اء المخلف ر إلق أن حظ ي ش  ف
ة المصریة            رات المائی وانيء والمم دد   (والفضلات في المیاه الإقلیمیة والم ائع، الع ي  ٩٢الوق  ٢٠ ف

  ). ٦، ص ١٩٩٢أبریل 
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ي               -١٠ ل ف ي تعم اب الت سفن الرك ة ب اكن الإقام ات أم اص بمتطلب دن الخ بروتوكول لن

نة   ١٣وقع في   الرحلات الخاصة الم   یس     ١٩٧٣ یولیو س ھ رئ ق علی ذى واف ، وال

  ).١(١٩٨٧ لسنة ١٦٦الجمھوریة بالقرار رقم 

ام     -١١ ار لع ا    ١٩٧٤الاتفاقیة الدولیة لسلامة الأرواح في البح ة بھ صول الملحق  والف

م     ة رق  ٣٧٢من الأول إلى السابع الصادر بالموافقة علیھا قرار رئیس الجمھوری

سنة  ذه الا. ١٩٨١ل ت ھ د حل ي  وق دن ف ة لن ل اتفاقی ة مح نة ١٧تفاقی و س  یونی

القرار     ١٩٦٠ ا ب ت علیھ د وافق صر ق ت م ي كان سلامة الأرواح والت ة ب  الخاص

م     سنة  ٨٩١الجمھورى رق ي      ١٩٦٥ ل ة ف ر الخارجی رار وزی در ق وبر  ٦ وص  أكت

 . بنشرھا والعمل بھا١٩٦٥سنة 

ة     -١٢ ر الموقع ق البح ن طری تھم ع اب وأمتع ل الرك شأن نق ا ب دة أثین ي معاھ  ٢٣ ف

  .٢٠٠٢وقد تم تعدیل الاتفاقیة في أثینا سنة . ١٩٧٤دیسمبر سنة 

ي      -١٣ ط ف ر المتوس ي البح ساحلیة ف دول ال ؤتمر ال ا م ي أقرھ لونة الت دة برش معاھ

القرار      ١٩٧٦ فبرایر سنة ١٦ و ١٢الفترة ما بین     صر ب ا م ت علیھ ي وافق  والت

م  سنة ٣١٩رق یض المت   ١٩٧٨ ل ر الأب ة البح ة حمای سمى اتفاقی ن   وت ط م وس

  .التلوث، وملحقٌ بھا بروتوكولان

سنة         -١٤ معاھدة لندن المسماة باتفاقیة تحدید المسؤولیة بالنسبة للدعاوى البحریة ل

م          ١٩٧٦ القرار رق ة ب یس الجمھوری ا رئ سنة  ١٥٠، والتي وافق علیھ  ١٩٨٦ ل

ي   صادر ف نة  ٦ال ل س ستھ      ١٩٨٦ أبری ي جل شعب ف س ال ھ مجل ق علی ، وواف

اریخ   دة بت و١٥المنعق نة  ن ة   ). ٢(١٩٨٧فمبر س دیل الاتفاقی رى تع د ج ذا وق ھ
                                                             

  .١٩٨٨ فبرایر ١ الصادر في ٦ الجریدة الرسمیة، العدد رقم )١(
  . ١٩٨٨ یونیو ١٦ الصادر في ٢٤، العدد  الجریدة الرسمیة)٢(



 

 

 

 

 

 ٤١

ي   ١٩٩٦ مایو سنة ٢بموجب بروتوكول تم توقیعھ في   ذ ف  ١٣ ودخل حیز التنفی

  .، وإن كانت مصر لم تصادق علیھ حتى الآن٢٠٠٤مایو سنة 

ارة     ١٩٧٨ مارس ٣١اتفاقیة ھامبورج الموقعة فى    -١٥ ؤتمر التج ا م ي اقترحھ  والت

ي      والتنمیة تحت رعایة الأم  ة ف سل المبرم دة بروك م المتحدة لكيْ تحل محل معاھ

ل البحري          ١٩٢٤ أغسطس سنة    ٢٥ ة بالنق د المتعلق  بشأن توحید بعض القواع

ند شحنٍ    دة     . بموجب س ة الجدی د سمیت الاتفاقی ل     "وق دة لنق م المتح ة الأم اتفاقی

نة      "١٩٧٨البضائع بحراً لعام     امبورج س ة ھ ، ١٩٧٨، وتعرف اختصاراً باتفاقی

صر    ووَقع ا م ن بینھ دول وم ة ال ا غالبی ة    ). ١(ت علیھ عت اتفاقی د وض ذا وق ھ

صر،                ٢٠٠٩روتردام لسنة    ا م ضم إلیھ م تن د ول ذ بع ز التنفی دخل حی م ت ي ل  والت

ام    سل لع اقیتيْ بروك ل اتف ا مح ضمة إلیھ دول المن سبة لل ل بالن وف تح ي س والت

  .١٩٧٨ أو ھامبورج لعام ١٩٢٤

القانون الدولي البحري في مجالات علاقات وھذه المعاھدات تُعتبر في مجموعھا   

وھذه المعاھدات تكون واجبة التطبیق عندما ینتمي الأطراف إلى الدول . القانون الخاص

شریع    صوص الت ع ن ةً م ت متعارض و كان دة ول ام المعاھ سري أحك ذٍ ت دة، وعندئ المتعاق

داخلي ا  . ال ن نط ف ع دة یختل ق المعاھ اق تطبی ك؛ إذ إن نط ي ذل ة ف ق ولا غراب ق تطبی

شریع        ین أن الت ى ح ي عل صر الأجنب ات ذات العن م العلاق ي تحك داخلى؛ فھ شریع ال الت

ضة       ة المح ات الوطنی وطني    . الوطني یحكم العلاق ضاء ال ام الق ذا أم ات    . ھ ي منازع ا ف أم

ات             ار أطراف المنازع ضع لاختی دات یخ ذه المعاھ ق ھ إن تطبی التحكیم البحري الدولي ف

  .البحریة وھیئة التحكیم

                                                             
 ١٥، الجریدة الرسمیة، العدد ١٩٧٩ سبتمبر ١٠ صدر قرار رئیس الجمھوریة بالموافقة علیھا في    )١(

  .٦٧١، ص ١٩٩١ إبریل ١١في 
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ا    و وانین، إلا أنھ ازع الق ى تن ت تتلاف د، وإن كان رق التوحی ن ط ة م ذه الطریق ھ

سب          ق بح ة التطبی ام واجب تؤدي إلى ازدواج التشریع في مادةٍ واحدةٍ، أي اختلاف الأحك

ةً      ة      . ما إذا كانت العلاقات القانونیة وطنیةً صرفةً أم دولی ذه الطریق إن ھ ك، ف وق ذل  -وف

زاع   -ازعات المطروحة أمام القضاء   حتى تتلافى التنازع في المن      تَفترض أن أطراف الن

دةٍ أو       . جمیعاً ینتمون إلى دولٍ متعاقدةٍ  ر متعاق ى دولٍ غی ان الأطراف ینتمون إل أما إذا ك

دة         ھ قاع شیر إلی ذي ت انون ال ق الق ذٍ یطبَّ دةٍ، عندئ ر متعاق دةٍ ودولٍ غی ى دولٍ متعاق إل

زاع   الإسناد، كل ذلك ما لم یختر أطراف النزا     م الن انونٍ یحك إن   . ع المعاھدة كق راً، ف وأخی

تحدید نطاق انطباق المعاھدة والتشریع الوطني بمعرفة القاضي لیس أمراً ھیناً؛ إذ لیس 

ةٌ          ا علاق من السھل تحدید الضابط الذي یمكن استناداً إلیھ وصف العلاقات القانونیة بأنھ

صعوبات با    .)١(دولیةٌ ذه ال یم     ولعل التحكیم یتجنب كل ھ ة التحك ار أن الأطراف وھیئ عتب

ا إذا              صرف النظر عم ة وب م المنازعة البحری انونٍ لحك دة كق في مقدورھم اختیار المعاھ

  .كانوا ینتمون إلى دولٍ متعاقدةٍ من عدمھ

  :توحيد التشريعات الوطنية: ًثالثا
وھذه الطریقة للتوحید تتمثل في وضع معاھداتٍ دولیةٍ على أن تقوم كل دولة إما 

ي        ب د الت اديء والقواع ى ضوء المب داخلي عل ا البحري ال د قانونھ دیل قواع سیق وتع تن

اھرة    رف بظ ا یُعْ ذا م ة، وھ ة الدولی عتھا الاتفاقی تمالة(وض ذاب(أو ) الاس ا )الانج ، وإم

ة     رف               بتبني أحكام ھذه الاتفاقی ا یُعْ ذا م وطني، وھ انونَ ال ا الق ي ذاتھ صبح ھ ة لت الدولی

ام  أمیم(بنظ ص). الت ایش     والق ھ تع ؤدي إلی ن أن ی ا یمك ى م ضاء عل ھ الق ك كل ن ذل د م

ذلك         الاتفاقیات الدولیة مع القوانین الوطنیة من ازدواجِ القواعد القانونیة مع ما یرتبط ب

                                                             
 .٢٦، ص ٢٢،  بند ١٩٨١مصطفى كمال طھ، القانون البحري، .  د)١(
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دة        ناد والقاع من مشاكل تنازع القوانین وما یتخلف عنھ من صعوباتِ تحدید ضابط الإس

  .واجبة التطبیق عند حدوث نزاعٍ

شر  ذ الم د أخ سل    وق دة بروك ام معاھ صوص أحك ة بخ ذه الطریق صري بھ ع الم

ي  ة ف نة ١٠الموقع ل س ى   ١٩٢٦ إبری ث تَبَن ة، حی ون البحری ازات والرھ شأن الامتی  ب

 بشأن حقوق الامتیاز والرھون البحریة  ١٩٥١ لسنة   ٣٥أحكامھا بمقتضى القانون رقم     

ات    ن الاتفاقی ا م الي، وغیرھ ة الح ارة البحری انون التج ده ق ن بع ذه  .وم ة ھ ن أمثل  وم

نة            سل س شأن  ١٩٥٢الطریقة أیضاً المعاھدات المتعلقة بالعمل البحري ومعاھدة بروك  ب

 بشأن ١٩٧٦ نوفمبر سنة ١٩توحید أحكام الحجز التحفظي، ومعاھدة لندن الموقعة في    

نة    سل س اقیتيْ بروك دودة، واتف سؤولیة المح شحن،  ١٩٢٤الم سندات ال ة ب  الخاص

ام   امبورج لع نة   ، وم١٩٧٨وھ سل س دة بروك ق    ١٩٦١عاھ اب بطری ل الرك شأن نق  ب

 بشأن نقل الركاب وأمتعتھم عن طریق البحر، واتفاقیة ١٩٧٤البحر، واتفاقیة أثینا لعام 

ى  ة ف سل الموقع بتمبر ٢٣بروك سل  ١٩١٠ س ة بروك ري، واتفاقی صادم البح شأن الت  ب

ي  ة ف بتمبر ٢٣الموقع ة  ١٩١٠ س د المتعلق ض القواع د بع ة بتوحی ساعدة  الخاص بالم

  .والإنقاذ

ن          وطني ع شرع ال ازل الم رض تن د تَفت ة للتوحی ذه الطریق ظ أن ھ ن یلاحَ   ولك

صوص وإن             دة الن ن أن وح ضلاً ع ق، ف صعب أن یتحق رٌ یَ شریع، وھو أم ي الت سلطتھ ف

راً          ي، نظ د الحقیق ى التوحی اً إل ؤدي حتم ا لا ت د إلا أنھ روریةً للتوحی سألةً ض ت م كان

اديء والم  تلاف المب نظم    لاخ اختلاف ال سیر ب الیب التف ة وأس ة العام اھیم القانونی ف

  .)١(القانونیة

                                                             
ار . د)١( انون التج ي ق وجیز ف ادیر، ال ري أب ت فخ د، رفع ة الجدی د ١٩٩١ة البحری ا ٢١، ص ٨، بن  وم

 .بعدھا
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  :توحيد قواعد الإسناد: ًرابعا
ل    وعیة، ب د الموض د القواع ضاھا توحی تم بمقت د لا ی ةٌ للتوحی ةٌ رابع اك طریق ھن

ة ذات     ات القانونی ي العلاق ق ف ب التطبی انون واج دد الق ي تح ناد الت د الإس دُ قواع توحی

  .نبيالعنصر الأج

نة   رس س ؤتمر أنف ي م رح ف ة اُقت ذه الطریق اً لھ نة ١٨٨٥وتطبیق سل س  وبروك

وانین  ١٨٨٨ ى     .  الأخذُ بقانون علم السفینة كقاعدةِ إسنادٍ لحل تنازع الق ذ عل ھ أُخ د أن بی

سفن              ت ال ھ إذا كان ك أن اذ البحري؛ ذل صادم والإنق الاتِ الت ھذا المعیار عدم كفایتھ في ح

  .ختلفت الأعلام التي ترفعھاتابعةً لدولٍ مختلفةٍ ا

انون      ى الق رف عل سیر التع أنھ تی ن ش ان م ناد، وإن ك دة الإس د قاع   وتوحی

ي                  دة والت سألة الواح ي الم د الموضوعیة ف ین القواع د ب ھ لا یوحِّ ق، إلا أن واجب التطبی

دة       ناد الموحَّ دة الإس ھ قاع ضابط    . تختلف باختلاف القانون الذي تشیر إلی ذا ال ذ بھ والأخ

 كذلك ما یجده القاضي أو المحكَّم من صعوباتٍ في تفسیر وتطبیق قانونٍ أجنبيٍّ قد         یعیبھ

ھ            ق قانون سیر وتطبی م تف ي تحك اھیم الت اديء والمف ن المب تلاف ع دید الاخ ون ش یك

  .)١(الوطني

ل         د مث ذا التوحی ى ھ وأیاً كانت طریقة التوحید المتبعة، فإن ھناك ھیئاتٍ تعمل عل

ة الدول  ة التجاری ة،     الغرف ة الدولی ة البحری اً، واللجن اص بروم انون الخ د الق ة، ومعھ ی

  .وجمعیة القانون الدولى، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

  

                                                             
 .١٩، ص ٧ المرجع السابق، بند )١(
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  المبحث الرابع
  مصادر القاعدة القانونية في التحكيم البحري الدولي

  

سور بع          ن المی ون م ذكر یك الفة ال انون البحري س د وبعد دراسة طرق توحید الق

  :ذلك أن نقول إن القانون البحري الدولي یجد مصادره في

 .المعاھدات البحریة الدولیة -

 .شروط العقد المبرم بین طرفيْ النزاع -

 .الأعراف والعادات البحریة -

 .السوابق التحكیمیة البحریة -

  :ونعرض لھذه المصادر بشيءٍ من البیان

 :المعاهدات البحرية الدولية: ًأولا

ا         تُعَد المعاھدات   دولي باعتبارھ انون البحري ال صادر الق ة أھم م ة الدولی البحری

یم         ة التحك ان لھیئ ا وإن ك ة علیھ دول الموقع تشریعاتٍ دولیةً وإن كانت غیر ملزمةٍ إلا لل

م       . أو لطرفيْ النزاع أن یختاروا تطبیقھا  ول المحكَّ ة تحوز قب ة الدولی دات البحری فالمعاھ

ة   . رتبط بدولةٍ ما وتلقَى قبولاً دولیاً واسعاً البحري بوصفھا قانوناً دولیاً لا ی     ي الحقیق وف

یم البحري               ة موضوعات التحك ى غالبی توجَد اتفاقیاتٌ دولیةٌ متعددةٌ صالحةٌ للتطبیق عل

ھ                اء إلی د الالتج ضاء عن ن الأطراف أو الق القبول م ى ب ا وتحظ ا رأین الدولي على نحو م

یم     م التحك دات        . لتنفیذ حك ذه المعاھ ت ھ د لعب ة      وق صفة الدولی د ال ي تأكی اً ف دوراً محوری

دولي         ستوى ال . للقانون البحري؛ باعتبار أن الدولیة تستند إلى القابلیة للتوحید على الم



 

 

 

 

 

 ٤٦

ة          ون الملاحة البحری ا تك اً م ب الأحوال؛ إذ غالب ي أغل يٌّ ف انونٌ دول انون البحري ق فالق

  .يدولیةً على نحو ما ھو معروفٌ عند بیان خصائص القانون البحر

انون البحري            صب الق شكل ع ي ت ة الت ة البحری دات الدولی ان المعاھ وقد سبق بی

  .الدولي

شروط العقد المبرم بين الطرفين: ًثانيا
ْ

: 

وقد ساعد . تلعب شروط العقد دوراً كبیراً كمصدرٍ لقواعد القانون البحري الدولي

ت البحریة المختلفة على ذلك انتشار وذیوع العقود البحریة النموذجیة في مجال التعاملا 

ن     ا م ري وغیرھ أمین البح ود الت ا وعق شارطات إیجارھ ا وم سفن وبیعھ اء ال شأن بن ب

  .العقود البحریة النموذجیة

ل     ي ح ري ف یم البح ات التحك اً لھیئ ة مُعِین ة النموذجی ود البحری ر العق وتُعتب

اً           ل قانون ةٍ تمث ةٍ بحری اً   المنازعات البحریة مما أدى إلى خلق سوابقَ تحكیمی اً دولی بحری

منبت الصلة بأي قانونٍ وطنيٍّ، فھو قانونٌ اتفاقيٌّ معلومٌ للقائمین على الأنشطة البحریة         

  .ومقنَّناً في العقود البحریة النموذجیة وغیرھا

  :الأعراف والعادات البحرية: ًثالثا
  :نعرض للعرف البحري ثم للعادات البحریة

  :العرف البحرى - ١
انون     یلعب العرف البحرى دوراً      ھاماً في البیئة البحریة بسبب النشأة العرفیة للق

وانین       . البحري وھناك نظمٌ لازالت محكومةً بالعرف كالبیوع البحریة وإن كانت بعض الق

  .الوطنیة قد نظمتھا
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إقلیمٍ        اً ب اً خاص ون محلی د یك والعرف البحري قد یكون دولیاً وقد یكون وطنیاً، وق

د  معینٍ، وقد یكون عاماً بالنسبة    إلى كل إقلیم الدولة، وقد یكون خاصاً بملاحةٍ معینةٍ، وق

  .یكون عاماً بالنسبة إلى كل أنواع الملاحة البحریة

ھ           ت إلی ذي اتجھ ب العرف ال ین تغلی وإذا حدث تعارضٌ بین قاعدتیْن عرفیتیْن تع

اص        . إرادة المتعاقدین  ب العرف الخ ام، ویغل  ولذلك یُغلَّب العرف المحلي على العرف الع

ي               دیْن صریحةً ف ن إرادة المتعاق م تك ا ل ي الملاحة م ام ف ى العرف الع ةٍ عل ةٍ معین بملاح

  .تحدید العرف الذي یتعین الأخذ بھ

ل       ى الأق ھ أو عل ذ ب ى الأخ صراف إرادة الأطراف إل ھ ان رض لتطبیق والعرف یَفت

ستبعد العرف         ات الخاصة ت ب  عدم اتجاه إرادتھم إلى استبعاده، ومن ثم فإن الاتفاق وتُغَلَّ

  .علیھ

زم       م لا یُل ن ث اً، وم شریع تمام ھ كالت م ب ي أو المحكَّ م القاض رض عل والعرف یُفت

ي            یم ف ات التحك اكم وھیئ ستعین المح ى أن ت د جرى عل الخصم بإثباتھ، وإن كان العمل ق

  .تقدیر قیام العرف بآراء الخبراء أو بشھاداتٍ تُقدَّم من جھاتٍ مختصةٍ

  .یر العرف وتفسیرهوللقاضى أو المحكَّم تقد

  : العادات البحرية-٢
ینٍ      رطٍ مع ى إدراج ش املین عل ان المتع ة جری ادات البحری صد بالع       یُق

رة       ن كث ھ م نص علی م یُ و ل شرط ول ذا ال ود ھ راض وج ن افت ث یمك ودھم، بحی ي عق ف

د      ي العق راحةً ف رِد ص م ی و ل ھ ول ذ ب ى الأخ ادة عل دت الع ود؛ إذ تول ي العق ضمینھ ف   . ت

ى ذل ة وعل ادات البحری تبعاد الع ى اس راحةً عل اق ص دین الاتف وز للمتعاق ذلك  . ك، یج ول

زم    رَ المل . تُسمى العادة البحریة العادةَ البحریة الاتفاقیة أو العرفَ البحري المفسر أو غی

اس             ى أس ري، عل رف البح د الع ة بع ي المرتب ة ف ادات البحری أتي الع ضاً ت ذلك أی   ول



 

 

 

 

 

 ٤٨

بق قی    رف یَفترض س ام الع ادةأن قی وخ    . ام الع ادة ورس تقرار الع ن اس شأ ع العرف ین ف

  .العمل بھا

ا لا      ا فإنھ ذ بھ ى الأخ املین إل اه إرادة المتع و اتج ادة ھ زام الع اس إل ا دام أس وم

وفي ذلك تختلف العادة عن العرف . تُطبق إذا ثبت عدم علم الأطراف أو أحدھم بوجودھا     

  . ولو لم یكونوا یعلمون بوجودهالذي یُطبَّق ما لم یتفق الأطراف على استبعاده،

شركات          ادت ال ي اعت ة الت ود النموذجی ك العق ة تل ادات الاتفاقی ة الع ن أمثل وم

والھیئات البحریة التعامل بمقتضاھا، وكذلك القواعد التي تتوصل إلى وضعھا الجمعیات    

ا أو الإ         تعانة بھ دین الاس ن للمتعاق ة  والھیئات الدولیة لتنظیم مسائلَ معینةٍ بحیث یمك حال

إلیھا؛ ذلك أنھ مع مرور الوقت تنتقل القاعدة القانونیة من دائرة الشرط إلى دائرة العادة 

  .التجاریة

ك          ت ذل ةٍ أن یثب ادةٍ اتفاقی ؛ إذ لا یُفترض  )١(وعلى الطرف الذى یتمسك بوجود ع

ذ       . علم القاضى أو ھیئة التحكیم بھا    ى الأخ اق الأطراف عل ادة تَفترض اتف وما دامت الع

ي أو       بھا   ستقل القاض ةٌ ی سائل واقعی ود م ار أن العق فإنھا تُعتبر من مسائل الواقع، باعتب

سیرھا  ا وتف ن وجودھ التحقق م م ب ضي  . المحكَّ م أن یق ي أو المحكَّ ق للقاض ذلك لا یح ك

  .بوجود عادةٍ اتفاقیةٍ بناءً على علمھ الشخصي

اً، ولك      اً أو تجاری راً بحری صاً آم الف ن ن أن تخ ادة لا یمك نص   والع ب ال ا تَغلِ نھ

ال          ى إعم دین إل اه إرادة المتعاق المفسر بحریاً أو تجاریاً؛ لأن النص المفسر یَفترض اتج

ذه الإرادة      ن ھ ر ع ي التعبی دق ف ون أص ادة تك ھ، والع املات   . حكم ي المع ذا ف اً ھ طبع

ادة             ذ بالع ي الأخ م حرٌّ ف ة المحكَّ  الداخلیة أو الوطنیة، على حین أنھ في المعاملات الدولی

  .البحریة وبصرف النظر عن اتفاقھا أو مخالفتھا للقوانین الوطنیة
                                                             

 .٣١، ص ٣٣، بند ١٩٧٨محمود سمیر الشرقاوي، القانون البحري، دار النھضة العربیة، .  د)١(
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اداتٍ             ع أعرافٍ أو ع وتنطبق الأعراف والعادات البحریة الدولیة ولو تعارضت م

ي     اً للقاض . وطنیةٍ؛ ذلك أن ھیئة التحكیم لا تستمد اختصاصھا من القانون الوطني وخلاف

ن    فھیئة التحكیم تختار قانوناً خاصاً بھا تستمد      ستقل ع دولي الم ه من القانون البحري ال

  . ھذا القانون الوطني أو ذاك

وانيء      ال الم ى عم سبة إل ل بالن شروط العم ادات  ب راف والع ذه الأع ق ھ وتتعل

ساب             ة ح شحنة أو كیفی أخیر وعجز ال ة الت ساب غرام ة احت وكیفیة إدارة السفینة وكیفی

نابر الصالحة لنقل المواد الغذائیة أجرة نقل الأخشاب أو الشروط الواجب توافرھا في الع  

  .أو الحیوانات الحیة

 :السوابق التحكيمية البحرية: ًرابعا

ي    ري والت یم البح ام التحك تھا أحك ي أرس اديء الت ي المب ة ھ سوابق التحكیمی ال

  .یطبقھا المحكمون في قضایا التحكیم المماثلة

ى النحو          دولي عل ا    وبالنظر إلى تعدد مصادر القانون البحري ال ھ م سالف بیان ال

ن                ةٍ، یمك ةٍ وسوابق تحكیمی اداتٍ بحری بین معاھداتٍ دولیةٍ وشروطٍ عقدیةٍ وأعرافٍ وع

ة    Lexالقول إن ھیئات التحكیم قد أصبح لھا قانونھا الخاص وأن قانون التجارة الدولی

Mercatoria            ضل وٍ أف ى نح دولي وعل انون البحري ال ي الق  یتجلى في أظھر صوره ف

عات التجارة الدولیة لعدة أسبابٍ منھا أن المجال البحري غنيٌّ بالمعاھدات من باقي مناز

ت      داتٌ وَقع الدولیة البحریة التي نَظمت تقریباً كل ما یتعلق بالتجارة البحریة، وھي معاھ

دولي       یم ال ضاء التحك ا ق ة ویطبقھ ا الوطنی ي قوانینھ ا ف دول أو أدمجتھ ة ال ا غالبی علیھ

ھ  . طنیةً، بل باعتبارھا تشریعاتٍ دولیةً لیس باعتبارھا قوانینَ و    فالنشاط البحري نشاطٌ ل

دة      اطر ووح شابھ المخ شاط وت ة الن ة ودولی ول الرحل ث ط ن حی صوصیتھ م   خ

یم    . ظروف الملاحة البحریة ، وھو ما یَسَّر ظھور العقود النموذجیة  ز التحك ا أن تمرك كم
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اریس       دن وب ورك ولن ي نیوی ةٍ ھ دنٍ معین ي م دولي ف ري ال ل   البح ن قِب ا م   ، واختیارھ

أطراف المنازعات البحریة وعقد المؤتمرات البحریة والتحكیمیة، كل ذلك أدى عملاً إلى 

ذه   ین ھ ادل ب أثیر المتب راً للت ة نظ یم المختلف ز التحك ي مراك ة ف ول التحكیمی د الحل توحی

  . المراكز
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  المبحث الخامس
  ١٩٧٨خصوصية اتفاقية هامبورج لعام 

  ة التحكيم بأحكامهابشأن تقيد هيئ
  

وإذا كان الأصل أن المعاھدات الدولیة تتضمن قواعدَ موحدةً للأحكام التي تنطبق   

ة       على النشاط البحري إلا أنھا لا تعرض صراحةً للتحكیم كوسیلةٍ لحل المنازعات البحری

اءت اتفاقی               ى أن ج ة إل ات الدولی ام الاتفاقی ة ولا تفرض التزاماً على المحكَّم بتطبیق أحك

ضائع    ري للب ل البح دة للنق م المتح امبورج  ١٩٧٨الأم د ھ ة بقواع  ١٩٧٨ المعروف

)Hamburg Rules (      ة ات البحری ل المنازع یلةٍ لح یم كوس ى التحك صت عل ي ن الت

ون أول نصٍّ   ٢٢الناشئة عن عقود النقل البحري الدولي بسندِ شحنٍ بموجب المادة      لیك

دةٍ       یم      یتعلق بالتحكیم البحري الدولي في معاھ ون التحك ةً ودون أن یك سألةً بحری نظم م ت

ث          ن حی دولي م البحري موضوعھا، وھو ما أحدث تغییراً أساسیاً في التحكیم البحري ال

ھ             انون بإلزام ذا الق القانون واجب التطبیق على النزاع وتقیید حریة المحكَّم في تحدید ھ

ي ال      )١(بتطبیق أحكام الاتفاقیة   م حراً ف د المحكَّ م یع ة     ، بحیث ل دة القانونی ن القاع ث ع بح

ة             ة الدولی دات البحری ي المعاھ التي یطبقھا من المصادر السالف الإشارة إلیھا، سواءٌ ف

سب          ك ح ة وذل سوابق التحكیمی ة أو ال ادات البحری راف والع د أو الأع روط العق أو ش

  .ارتباطھا بموضوع النزاع أو ملاءمتھا لحكمھ

  :والمسألة تحتاج إلى بعض البيان
ع ب ام    ترج سیل لع ة بروك ل اتفاقی ل مح دةٍ تح ةٍ جدی صدور اتفاقی ام ب ة الاھتم دای

                                                             
 .١٤، ص ١٩٩٧عاطف الفقي، التحكیم في المنازعات البحریة، دار النھضة العربیة، . د)١(
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انون       ١٩٢٤ دة للق م المتح ة الأم ى لجن دیلاتھا إل ضائع وتع ري للب ل البح شأن النق  ب

ي   Uncitral" الأونسیترال"التجاري الدولي  ام   ١٧ التي نشأت ف سمبر ع . ١٩٦٦ دی

دى  ، أُنشئ١٩٦٩وفي الاجتماع الثاني اللجنة في مارس        ت مجموعة عملٍ مشكلةٌ من إح

سیل            ة بروك ل اتفاقی ل مح ةٍ تح ةٍ دولی شروع اتفاقی داد م ةٍ لإع شرین دول  ١٩٢٤وع

ةٍ        )١(.وتعدیلاتھا شروع اتفاقی داد م ن إع دھا م ت بع  وقد عقدت اللجنة ثماني دوراتٍ انتھ

ای       ي م ا ف و جدیدةٍ لتحل محل اتفاقیة بروكسیل، وأقرت اللجنة ھذا المشروع في اجتماعھ

  . ، وأوصت اللجنة بعقد مؤتمرٍ دبلوماسيٍّ لمناقشة المشروع المقدم١٩٧٦

ا            امبورج بألمانی ة ھ ي مدین ؤتمر ف دة الم م المتح ة للأم ة العام وقد عَقدت الجمعی

وقد عُقد المؤتمر في الفترة . بعدما أعلنت دولة ألمانیا عن رغبتھا في استضافة المؤتمر

ارس    ٣١ إلى   ٦من   انٍ   ١٩٨١ م ضور ثم صر        بح ة م ا جمھوری ن بینھ ةً م بعین دول  وس

  .العربیة

ة          سة الختامی ي الجل ة ف وبعد مناقشاتٍ طویلةٍ بین الوفود تم التوقیع على الاتفاقی

اریخ   ؤتمر بت ارس ٣١للم ون     ١٩٧٨ م ى أن تك ؤتمر عل ي الم شاركون ف ق الم ، واتف

ة     البح      (التسمیة الرسمیة للاتفاقی ضائع ب ل الب دة لنق م المتح ة الأم د  ). ١٩٧٨ر اتفاقی وق

امبورج   (أوصى المشاركون أن یطلَق علیھا       ت     ) ١٩٧٨قواعد ھ ذي قام دور ال ا لل تثمینً

  .بھ دولة ألمانیا في إعداد المؤتمر وظھور الاتفاقیة

اریخ     ة بت ى الاتفاقی ة عل صر العربی ة م ت جمھوری د وقع ارس ٣١وق ، ١٩٧٨ م

اریخ  ا بت دقت علیھ ل ٢٣وص اذ فیھ١٩٧٩ إبری ت دور النف اریخ ، ودخل وفمبر ١ا بت  ن

ادة         . ١٩٩٢ ي الم ررة ف صة المق ن الرخ صر م تفادت م د    ٣١/٤وقد اس ذه القواع ن ھ  م
                                                             

ا     تم أخذ ھ    )١( ة وم ارة والتنمی ذا القرار بعد اجتماع الأونكتاد وھي ما تعرف بمؤتمر الأمم المتحدة للتج
ة     سیل لإقام ة بروك لاحیة اتفاقی دم ص ا ع ح فیھ ؤتمر وأوض دھا الم ي أع ة الت ھ الدراس فرت عن أس

 .التوازن بین الناقلین والشاحنین
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سیل        س   ١٩٢٤والتي تجیز للدولة العضو أن تؤجل انسحابھا من اتفاقیة بروك دة خم  لم

ة  ریان الاتفاقی دء س اریخ ب ن ت ط م نواتٍ فق وفمبر  . س ي أول ن دة ف ذه الم ت ھ د انتھ وق

بحت  ١٩٩٧ م أص ن ث ذ     ، وم امبورج من د ھ ي قواع ضوًا ف ة ع صر العربی ة م جمھوری

سیل    ١٩٩٧نوفمبر   دة بروك ي معاھ ضوًا ف ى       . ، ولم تعد ع ضم إل م تن ا ل ت فإنھ ا الكوی أم

ري        ل البح ي النق ة ف ة الدولی ا البحری ى علاقاتھ ق عل ت تنطب امبورج ولازال ة ھ اتفاقی

  .١٩٢٤معاھدةُ بروكسل لعام 

صیل   ةٌ تف عھ دراس یس موض ذا ل ا ھ ا وبحثن امبورج وإنم ة ھ ام اتفاقی یةٌ لأحك

نجتزيء منھا ما یخدم بحثنا ھذا في شأن القانون واجب التطبیق في المنازعات البحریة 

د أن              . الدولیة ن المفی ھ م رى أن یم ن شأن التحك ة ب ھ الاتفاقی اءت ب ا ج وحتى یمْكن فھم م

  :نعرض قبل ذلك للمحكمة المختصة وفقاً للاتفاقیة

  : تصةالمحكمة المخ: ًأولا
  :  من الاختیار أمام المدعي فنصت على أنھ٢١وسَّعت المادة 

دعي،          " -١ ة، للم ذه الاتفاقی ب ھ في جمیع حالات التقاضي المتعلقة بنقل بضائع بموج

ع         ي تق ة الت انون الدول اً لق ون، وفق حسب اختیاره، أن یقیم الدعوى أمام محكمةٍ تك

  :  الأماكن التالیةفیھا المحكمة، ذات اختصاصٍ، ویدخل في ولایتھا أحد

سيٌّ فالمحل           -أ لٍ رئی ھ محلُّ عم ن ل المحلُّ الرئیسي لعمل المدعَى علیھ، وإن لم یك

  الاعتیادي لإقامة المدعَى علیھ، أو 

ةٌ          -ب  مكانُ إبرام العقد بشرط أن یكون للمدعَى علیھ فیھ محلُّ عملٍ أو فرعٌ أو وكال

  أُبرم العقد عن طریق أيٍّ منھا، أو 

  ءُ الشحن أو میناء التفریغ، أو مینا-جـ
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  . أيُّ مكانٍ آخر یعیَّن لھذا الغرض في عقد النقل البحري-د

اكم أي  ) أ( -٢ ام مح دعوى أم ة ال وز إقام ادة، یج ذه الم ن ھ سابقة م ام ال اً للأحك خلاف
ة         سفینة الناقل ى ال میناءٍ أو مكانٍ في دولةٍ متعاقدةٍ یكون الحجز قد وُقع فیھ عل

ي     أو على أیة سفینةٍ      أخرى لنفس المالك استناداً إلى قواعد القانون المطبقة ف
وم          . تلك الدولة وقواعدِ القانون الدولي     ة، أن یق ذه الحال ي ھ ب، ف ھ یج على أن

اره،            سب اختی دعوى، ح ل ال المدعي، بناءً على التماسٍ من المدعَى علیھ، بنق
يْ  من ھذه ال) ١(إلى إحدى المحاكم المختصة المشار إلیھا في الفقرة          مادة، لك

دعَى  . تقوم بالفصل في الدعوى  ولكن یتعین، قبل إجراء ھذا النقل، أن یقدم الم
قٍ       تٍ لاح علیھ كفالةً تكفي لضمان الوفاء بأي مبلغٍ یُحكم بھ في الدعوى في وق

  .لصالح المدعي

ة   ) ب( تفصل محكمة میناء أو مكان الحجز في جمیع المسائل المتعلقة بكفایة الكفال
  .تھاأو عدم كفای

لا یجوز إقامة أي دعاوَى قضائیةٍ متعلقةٍ بنقل بضائع بموجب ھذه الاتفاقیة في أي       -٣
ولا تحول أحكام ھذه الفقرة . من ھذه المادة ) ٢(أو  ) ١(مكانٍ لم تحدده الفقرة     

  .دون اختصاص الدولة المتعاقدة في اتخاذ تدابیر مؤقتةٍ أو وقائیةٍ

ذه  ) ٢(أو ) ١(تصةٍ بموجب الفقرة في حالة إقامة دعوى أمام محكمةٍ مخ    ) أ( -٤ من ھ
دةٍ      ة دعوى جدی المادة أو في حالة صدور حكمٍ من ھذه المحكمة، لا یجوز إقام
ي               ة الت م المحكم ن حك م یك ا ل باب، م بین نفس الطرفیْن استناداً إلى نفس الأس
ھ          ذ فی ذي تُتخ د ال ي البل ذ ف لٍ للتنفی ر قاب ى غی دعوى الأول ا ال ت أمامھ أقیم

  .لجدیدةالإجراءات ا

ة               -ب مٍ بمثاب ذ حك ذ للتوصل لتنفی ي تُتخ دابیر الت ر الت  لأغراض ھذه المادة، لا تُعتب

  .إقامة دعوى جدیدةٍ
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 لأغراض ھذه المادة، فإن نقل الدعوى إلى محكمةٍ أخرى تقع في نفس البلد أو  -جـ

رة             اً للفق دٍ آخر، وفق ي بل ة      ) أ (٢إلى محكمةٍ ف ر بمثاب ادة، لا یُعتب ذه الم ن ھ م

  .امة دعوى جدیدةٍإق

خلافاً لأحكام الفقرات السابقة، یُكفَل نفاذ أي اتفاقٍ على مكان الدعوى یَتوصل إلیھ        -٥

  ".الأطراف بعد نشوء المطالبة بموجب عقد النقل البحري

ادة     ص الم ن ن ضح م ین     ٢١ویت ق ب د أرادت التوفی ذكر أن المعاھ الف ال  س
  :اعتباریْن

دة فرض اخ        ) ١( ذه       أنھ لیس في وسع المعاھ ة ھ انون دول ان ق ةٍ إذا ك صاص محكم ت

  .المحكمة ینفي عنھا ھذا الاختصاص

  .إلزام الدول المتعاقدة باحترام خیار المدعي في رفع دعواه أمام محاكم متعددةٍ) ٢(

ذا لا یحول            إن ھ ل ف د النق ي عق صة ف ویلاحَظ أنھ إذا جرى تحدید المحكمة المخت

اكم   ام مح واه أم ع دع ي رف ضرور ف ق الم دى دون ح ون إح دو أن تك ي لا تع رى، فھ أخ

ي        . الخیارات المفتوحة أمام المدعي    ة ھ ذه المحكم ى أن ھ د عل ي العق ق ف بید أنھ إذا اُتف

ذا         . وحدھا المختصة كان ھذا الاتفاق باطلاً    ان ھ زاع ك ام الن د قی اق بع اء الاتف ا إذا ج إنم

  .الاتفاق صحیحاً

ي    وفي حالة طلب المدعَى علیھ نقل الدعوى إلى محكمةٍ    ة الت ر المحكم  أخرى غی

ةٍ      دیم كفال وقع فیھا الحجز على السفینة الناقلة أو أیة سفینةٍ أخرى لنفس الناقل تعین تق

ى      ویضٍ عل ى تع صول عل ق الح ت ح دعي لتفوی بیلاً للم دعوى س ل ال ون نق ى لا یك حت

  )١(.المضرور

                                                             
زء الأول، ج  ھاني محمد دویدار، القانون البحري، مكتبة ومطبعة الإ     .د   )١( ، ٢شعاع، الاسكندریة، الج

 .١٨٣ص 
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  : التحكيم: ًثانيا
ادة  نص الم ھ  ٢٢ت ى أن امبورج عل ة ھ ن اتفاقی ع م-١" م ذه   م ام ھ اة أحك راع

المادة، یجوز للطرفیْن النص، باتفاقٍ مُثبَتٍ كتابةً، على أن یحال إلى التحكیم أي نزاعٍ قد 

  .ینشأ فیما یتعلق بنقل بضائع بموجب ھذه الاتفاقیة

ى                -٢ ا إل ئة بموجبھ ات الناش ة المنازع ى إحال صاً عل ار ن شارطة الإیج  إذا تضمنت م

ةً   التحكیم وصدر سند شحنٍ استناداً       إلى مشارطة الإیجار دون أن یتضمن ملاحظ

ذا      خاصةً تفید أن ھذا النص ملزِمٌ لحامل سند الشحن لا یجوز للناقل الاحتجاج بھ

  . النص تجاه حامل السند الحائز بحسن النیة

  :  تُتخذ إجراءات التحكیم في مكانٍ من الأماكن التالیة وفقاً لاختیار المدعي-٣

  :  أراضیھا مكانٌ في دولةٍ یقع في-أ

سيٌّ فالمحل               -١ لٍ رئی ھ محلُّ عم المحلُّ الرئیسي لعمل المدعَى علیھ، وإن لم یوجد ل

  .الاعتیادي لإقامة المدعى علیھ، أو 

ةٌ           -٢ رعٌ أو وكال لٍ أو ف مكانُ إبرام العقد، بشرط أن یكون للمدعَى علیھ فیھ محلُّ عم

  أُبرم عن طریق أيٍّ منھا، أو 

  ، أو میناءُ الشحن ومیناء التفریغ -٣

  . أيُّ مكانٍ یعیَّن لھذا الغرض في شرط التحكیم أو الاتفاق الخاص بھ-ب

  .یطبِّق المحكَّم أو ھیئة المحكمین قواعد ھذه الاتفاقیة -٤

اق         ٤ و ٣تُعتبر أحكام الفقرتیْن     -٥ یمٍ أو اتف ل شرطِ تحك ن ك  من ھذه المادة جزءاً م

شرط أو          ذا ال ي ھ اً    تحكیمٍ، ویعتبر باطلاً ولاغیاً أي نصٍّ ف ون متعارض اق یك  الاتف

  .مع ھذه الأحكام
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التحكیم یَتوصل          -٦ ق ب لیس في أحكام ھذه المادة ما یؤثر على صحة أي اتفاقٍ یتعل

  ".إلیھ الطرفان بعد نشوء المطالبة بموجب عقد النقل البحري

شون أن         انوا یخ دة ك عي المعاھ سابق أن واض نص ال تقراء ال ن اس ضح م ویت

وي      زه الق ل مرك ستخدم الناق ذا       یَ ل ھ ى إحاطة مث ت عل یم فحرص ي فرض شرط التحك ف

  :الشرط بضوابط

ع              ) ١( ھ م اق واتفاق ذا الاتف ضاء صحة ھ ب الق أن یكون ھذا الشرط مكتوباً، لكي یراق

  .أحكام الاتفاقیة

دم             ) ٢( یم أو ع ان إجراء  التحك ار مك ي اختی ھ ف دعي حق لب الم ى س یبطل الاتفاق عل

ام         التزام المحكم أو ھیئة التحكیم بتطب      ل قی اق قب ع الاتف ة إذا وق ام الاتفاقی یق أحك

  .فإذا تم الاتفاق بعد قیام النزاع صحت ھذه الشروط. النزاع

إن     ) ٣( شحن ف ند ال ا س ال إلیھ ي أح ار الت شارطة الإیج ي م یم ف رط التحك إذا ورد ش

شرط     سند ب ل ال زام حام دى الت شأن م دل ب سم الج ى ح ت عل د حرص ة ق الاتفاقی

ا       ي الم صت ف ھ   ٢٢/٢دة التحكیم فن ى أن صاً     " عل ار ن شارطة الإیج ضمنت م إذا ت

تناداً           ند شحنٍ اس در س یم وص ى التحك ا إل على إحالة المنازعات الناشئة بموجبھ

زمٌ               نص مل ذا ال د أن ھ ةً خاصةً تفی ضمن ملاحظ ار دون أن یت إلى مشارطة الإیج

ائز لحامل سند الشحن لا یجوز للناقل الاحتجاج بھذا النص تجاه حامل السند الح      

  ". بحسن النیة

ة              ة المتعلق ات الدولی ة والاتفاقی ویتضح مما تقدم التعارض بین ما قررتھ الاتفاقی

بالتحكیم وكذلك القوانین الوطنیة الخاصة بالتحكیم والممارسات التحكیمیة البحریة التي      

زاع،                 م الن ذي یحك ا ال ن قانونھ ث ع ة البح یم بحری ة التحك راف لھیئ ى الاعت استقرت عل

ن أن الاتفاقیة تُلزم ھیئة التحكیم البحري بتطبیق أحكامھا دون غیرھا ودون أي      على حی 
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شأن   ذا ال ي ھ ة ف ارٍ للھیئ دة  . خی ق المعاھ ق أو لا تطب ستطیع أن تطب یم لا ت ة التحك فھیئ

اً مع ملاحظة أن        ك، طبع ھامبورج بحسب سلطتھا التقدیریة التي كانت تتمتع بھا قبل ذل

رٌ ع  صارخ قاص روج ال ذا الخ ن    ھ ره م حنٍ دون غی سند ش دولي ب ري ال ل البح ى النق ل

الات                 ي المج ا ف یم بحریتھ ة التحك تفظ ھیئ م تح ن ث المنازعات محل التحكیم البحري، وم

  . البحریة الأخرى

ة       ھ حری ین خولت شاحن ح ة ال تھدفت حمای امبورج اس دة ھ دو أن معاھ   ویب

د الاتفا         ق قواع یم بتطبی ة التحك ت ھیئ یم وألزم ان التحك د مك ة تحدی در   . )١(قی د ق   وق

إذا             ام ف ذه الأحك ق ھ ن طری ھ ع ذعناً فحمت ون م د یك شاحن ق ة أن ال عو الاتفاقی   واض

از         زاع، ج شأة الن ادة   -انتفى الإذعان، وھو ما یحدث بعد ن اً للم ى   ٢٢/٦ وفق اق عل  الاتف

وع    ى موض ق عل ب التطبی انون واج د الق ي تحدی ة ف ق الحری یم مطل ة التحك اء ھیئ إعط

  .النزاع

ى أي  اً    وعل ان ممكن امبورج ك ة ھ ل اتفاقی ھ قب ي أن ن تناس الٍ، لا یمك   ح

اره      ة باعتب ة البحری وع المنازع م موض ذي یحك انون ال ار الق یم أن تخت ة التحك   لھیئ

ان،                اره الطرف ذي اخت انون ال اره الق زاع أو باعتب الأنسب أو الأكثر ارتباطاً بموضوع الن

ار ت   ق أن تخت ذا المنط اً لھ ا، وفق اً لھ ان ممكن امبورج وك ة ھ ام اتفاقی ق أحك أن . طبی   فك

د،                 دٍ إلا أن الجدی ت بجدی یم وإن أت ة التحك ة ھیئ د حری أحكام اتفاقیة ھامبورج بشأن تقیی

اً  ون جوھری د لا یك ة، ق ة العملی ن الناحی اً  . م ائج اختلاف ف النت د لا تختل رى ق ارةٍ أخ بعب

  . )٢(جذریاً

                                                             
 .٥١٧عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص .د )١(
 .٥١٨ المرجع السابق، ص )٢(
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م ت       ث ل ت حی سبة للكوی ول بالن ذا الق حة ھ ي ص ك ف ى   ولا ش د إل ضم بع   ن

ة     ي منازع امبورج ف ة ھ یم اتفاقی ة التحك ت ھیئ م إذا طبق ن ث امبورج وم ة ھ   اتفاقی

ا       ض اختیارھ ك بمح ل ذل ا تفع ویتي فإنھ ا ك د أطرافھ ة أح دول   . بحری ى ال سبة إل ا بالن أم

ار  - كمصر –المنضمة إلى الاتفاقیة      فإن قضاءھا ملتزمٌ بطبیق أحكام الاتفاقیة، وإذا اخت

ةٌ    أطراف المناز  یم ملتزم ة التحك عة البحریة التحكیم وسیلةً للفصل في المنازعة فإن ھیئ

ك          ي ذل ارٌ ف ا خی ون لھ امبورج ودون أن یك ة ھ ام اتفاقی ق أحك رى  . بتطبی ارةٍ أخ   بعب

ى            امبورج مت ة ھ ام اتفاقی ق أحك ن تطبی لات م بیلاً للإف یم س ون التحك ن أن یك   لا یمك

ع المنازع    افتراض رف ق ب ة التطبی ت واجب ي  كان وطني، وھ ضاء ال ام الق ة أم   ة البحری

ى      ضمتیْن إل یْن من ى دولت ة إل ة البحری ا المنازع ى طرف ق إذا انتم ة التطبی ون واجب  تك

  .الاتفاقیة

ى             نص عل ةٍ ت دةٍ دولی ت أول معاھ ویتضح مما تقدم أن معاھدة ھامبورج وإن كان

سند ش      ل البحري ب حنٍ الخاضعة  التحكیم كوسیلةٍ لحل المنازعات الناشئة عن عقود النق

دولي         یم البحري ال ا     . لھا فإنھا لم تقم بإجراء تنظیمٍ شاملٍ لأعمال التحك إن م ك ف ع ذل وم

ل          ود النق ن عق ئة ع ات الناش ن أن المنازع ھ م ستمد أھمیت ة ی ھ الاتفاقی اءت ب   ج

ا أن    ة، كم ة الدولی ات البحری ن المنازع ر م زء الأكب ل الج حنٍ تمث سند ش ري ب   البح

د  شاحن تحدی ل ال یم  تخوی ان التحك ایراً لمك ان مغ ذا المك ان ھ و ك یم ول ان التحك   مك

ةٍ                زَ تحكیمی شأة مراك ى ن ت، إل ع مرور الوق ؤدي، م د ی یم ق المتفق علیھ في شرط التحك

ل        ة مراح ى كاف صماتھ عل یترك ب ا س و م ة، وھ شھورة الحالی ز الم ر المراك دةٍ غی جدی

  .العملیة التحكیمیة


